
ي الأسهم ؟ ارات ف ي ود الخ 216654 - ما حكم عق

ال السؤ

يع سهم راء أو ب ي ش تري الحق ف ه المش ب موج ح ب اس ويمن اع للن از يب ي ارة عن امت ي هو عب ار الأسهم" والذ ي ما يسمى "خ ما حكم التعامل ب

اريخ محدد؟ ي ت من أو ف لال مدة من الز ق عليه خ ف ت ي يُ السعر الذ ما ب

صلة ة المف اب الإج

" " Option contracts ـ   أو ما يعرف ب ارات ي عقود الخ

ي ، أو ف لة مدةٍ معلومةٍ ، طي نٍ راءه بسعرٍ معي د، أو ش ء، محدّ ي يع ش ه ب ول صاحبَ رد، يخ د بعوض على حق مج ه : " عق ن أ د ب ا العق   هذ ف عرَّ ويُ

و ب دالوهاب أ ة " د . عب هي ق ، دراسة ف ارات ي ت تهى من " الاخ ." ان ن ي ة لحقوق الطرف امن ة ض ئ لال هي ، أو من خ رة اش ما مب ، إ دٍ خٍ محدّ اري ت

قه" ع 7 ) 1/279 ( . مع الف لة مج من "مج سليمان ض

ار نوعان : ي ت واع عقود الاخ ن رز أ ب وأ

" Call option "    راء ار الطلب أو الش ي وع الأول : خ الن

اً ما الب رة محددة غ ت لال ف رى بسعر محدد خ ة أخ ية أوراق مالي ن أو أ راء سهم معي ي ش ار( ف ب اق يعطي حامله الحق ) وليس الإج ف وهو ات

ن يوماً. تكون تسعي

" strike price "   ارب السعر الض ن ب ي ن الطرف ي ه ب ق علي ف ويسمى السعر المت

ة ق ع عن الصف لا يملك التراج ع ف ائ رة محددة ، أما الب ت لال ف ه خ ائ لغ راء أو إ ذ الش ي ف ن ي ت تري الحق ف ار يعطي المش ي ا الخ ن هذ إ ه ف وعلي

, ة ق مة الصف ي اض ق ف خ د ان تري حصل على الأمان ض المش العمولة أو ،    " premium "    ف ار وهو ما يعرف ب ي من الخ مادام قد قبض ث

راء. تري الش تم المش ا ما أ ذ د إ ة وقت العق ق مة الصف ي ة لق ي اف ائع حصل على العمولة الإض والب

put option ""  ع ار العرض أو الدف ي : خ ي ان وع الث الن

رى بسعر ة الأخ يع عدد معين من الأسهم أو الأوراق المالي ي ب - الحق ف ة ار- وهو مالك الأوراق المالي ي ا الخ تري هذ اق يعطي مش ف وهو ات

ا تري هذ ا ما قرر مش ذ راء إ ر على الش ب هو مج ار ف ي من الخ ابض ث ار، أما ق ي الخ هو ب يع ف الب ار ب ب ج ه إ رة محددة ، وليس علي ت لال ف معين خ

. رة المحددة ت لال الف ق عليه خ ف السعر المت ع ب ي الحق الب

ة المعاصرة " ) 2/ 1079-1005 ( . ي الأسواق المالي ها كتاب " أحكام التعامل ف ي ر للتوسع ف ظ ين
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ه أسهماً ن ، وليس المعقود علي من معيّ ث ع ب ي راء أو الب الش رد الحق ب وع من العقود – هو مج ا الن ي هذ ن أن المعقود عليه – ف ب ق يت ومما سب

م للطرف ر ملز ي ار " وغ ي ت ار" أو " محرر الاخ ي ت ع الاخ ائ ين وهو " ب م لأحد الطرف د ملز ا العق سه ، وأن هذ ف ار ن ي ت يع هو الاخ المب ة ، ف نّ معي

ار " . ي ت تري الاخ ر وهو " مش الآخ

يعه تحريم ب اوى ب ت رر والميسر صدرت قرارات وف ه من الغ من ة ولما يتض ي الأسواق المالي ة ف وع من العقود بصورته الراهن ا الن وهذ

وتداوله.

ه الإسلامي " رقم: 63 ) 1/7 ( : ق مع الف ي قرار " مج اء ف ج

وي تحت أي عقد من العقود ض ن ة لا ت ة – هي عقود مستحدث ة العالمي ي الأسواق المالي ري اليوم ف ارات – كما تج ي ت ن عقود الاخ " إ

. ة المسماة رعي الش

رعاً . ز ش ائ ر ج ي د غ ه عق ن إ ه : ف ياض عن وز الاعت اً يج اً مالي عة ولا حق ف ه ليس مالاً ولا من ما أن المعقود علي وب

تهى  . وز تداولها " ان لا يج تداءً ف وز اب ه العقود لا تج ما أن هذ وب

: يه ما يلي اء ف ي ج رة للاقتصاد الإسلامي والذ عة عش ركة " الساب دوة الب يده قرار " ن ا ما أ وهذ

عاقدين علي دارة المت قوم إ لك الحق وت اء عوض عن ذ روط محددة لق ش يع لسلعة ما ب راء أو الب ار الش ي ت ارات هو حق اخ ي ت ن الاخ " حيث إ

كد علي ها ، تؤ د ولا للعوض عن ه ليست محلا للعق ت ئ ي عاقد ومش رادة المت ا من أن إ دوة ، انطلاق ن الن إ ات الأسعار، ف لب ق ادة لت توقعات متض

تهى. ه الإسلامي رقم  63 ) 1/7 ( .. " ان ق مع الف قرار مج

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1639

راهيم السويلم : ب ن إ  ويقول  د. سامي ب

يع )put options( هي ارات ب ي راء )call options( أو خ ارات ش ي ، سواء كانت خ ة ي الأسواق العالمي ارات الأسهم المتداولة ف ي " خ

رقم )63(. دة عام )1992م( ب ج ه الإسلامي ب ق مع الف لك صدر قرار مج ذ رعاً، وب ها ش هي عن رر المن من عقود الغ

ع راء يدف ار الش ي ي خ ف د، ف ي العق ربح كلا طرف ر السعر، بحيث لا تسمح ب ي غ ت ة ب ها مرهون ت ف ي رر: أن وظ ه العقود من الغ عل هذ ي ج والذ

ع سعر ف ا ارت ذ إ ار، ف ي ابت طوال مدة الخ راء السهم، أو الأسهم بسعر ث ي ش اً )premium(، بحيث يكون له الحق ف ن اً معي لغ تري مب المش

ة سب الن لك الحال ب ذ )strike price(، وكذ ي ف ن ين سعر السوق وسعر الت رق ب ح الف رب ي يع ف تري الب ذ المش ف ل، ن د الأج ه الأسهم عن السوق لهذ

ط سعر ا هب ذ إ د، ف ابت طوال مدة العق ع الأسهم بسعر ث ي ي ب ل أن يكون له الحق ف اب اً محدداً مق لغ ع مالك الأسهم مب يع، حيث يدف ار الب ي لخ

سارة ل خ ه يمث ن عي ح ب ا الرب ن هذ إ عة الحال ف ي طب ، وب ذ ي ف ن ين سعر السوق وسعر الت رق ب ح الف رب ي يع ف ذ المالك الب ف ل ن د الأج السوق عن

ة لأحدهما. ق سارة محق ل خ مث ه سي د؛ لأن اً لما تم العق ق ر السعر معلوماً مسب ي غ اه ت ذ لو كان اتج ر، إ للطرف الآخ
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ورصات رنسي موريس آليه يصف الب علت الاقتصادي الف من العقود التي ج ة على الأسعار، وهي من ض ف از ارات من أدوات المج ي ت الاخ ف

ط ما يحصل ب الض ا ب ر، وهذ ين على حساب الآخ ح أحد الطرف مار هي أن يرب ة الق ق ي لك أن حق "، وذ مة خ وهات قمار ض ين ها "كاز ن أ ة ب العالمي

. ة ي الأسواق الدولي ارات ف ي ت ي عقود الاخ ف

رام ب رد إ مج تهي ب وري ين د ف يع عق د الب (؛ لأن عق رعي ور ش طوي على محظ ن راء العادية للأسهم )التي لا ت يع والش ات الب لاف عملي خ ا ب وهذ

هو عقد ار ف ي ت د الاخ ر، أما عق ن للآخ ي ام من أحد الطرف ز عاقد، دون أي الت عد الت ي التصرف ب يكون لكل طرف كامل الحرية ف ، ف ة ق الصف

اً للطرف مان اماً أو ض ز ار يقدم الت ي صدر الخ د أن مُ ة العق ق ي حق ار، ف ي اطر السعر مدة الخ تحمل مخ ر ب ن للآخ ي ه أحد الطرف ي م ف ز ل يلت ج مؤ

ي واقع الأمر، ن ف أمي ار من عقود الت ي ت لك يعد الاخ مان السعر، ولذ ة على ض هو عقد معاوض ه، ف ق علي ف د السعر المت د عن ذ العق ي ف ن ت ر ب الآخ

اق ف ات رر ب د غ ( عق اري ن )التج أمي د الت مارية )portfolio insurance(، ومعلوم أن عق ث ظ الاست أمين على المحاف دم للت لك يستخ ولذ

ارات موقع الإسلام اليوم" . تاوى واستش تهى من " ف د الله تعالى" ان ، والعلم عن ي الأمرين ، والعلة واحدة ف ة هي ق امع الف المج

والحاصل :

ها ولا تداولها . تداؤ وز اب وع من المعاملات هو من المعاملات المحرمة ، والتي لا يج ا الن أن هذ

والله أعلم
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